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Abstract 

Many parties are interested in the B.O.T contract and bot system because it achieves the greatest 

amount of economic benefit for the parties to the system، whether (people، countries) and its 

positive repercussions on sustainable development، which requires examining the research 

problem resulting from studying the B.O.T system and its impact in bringing about sustainable 

development according to the following questions:  What does B.O.T contracting mean?  Is it a 

means of financing the establishment and operation of infrastructure projects، or a way to move 

towards private sector control over them?  Or in other words، how effective is the B.O.T system in 

achieving sustainable development، especially since the foreign companies based on its 

implementation enjoy economic power and special legal protection ? 

Which led the research to discuss the state’s need for the private sector to contribute to establishing 

infrastructure projects with the aim of achieving sustainable development، and the business 

sector’s need to find sufficient areas of work to operate its potential، as most countries، both 

developing and developed، realized the importance of the B.O.T system and the economic and 

developmental impact which prompted those countries to accelerate  To adopt this type of system ، 

given its role in developing and modernizing its public facilities and the positive repercussions it 

can achieve in moving the wheel of sustainable development. 

As the nature of the research requires following the descriptive analytical approach، with the aim 

of shedding more light on the ideas presented within this research، and clarifying them from their 

various aspects in order to determine the optimal opinion of their positive and negative aspects and 

benefit from the ideas and multiplicity of opinions of the researchers ، each according to his 

specialty، and the nature of the research required conducting  A type of analysis of some of the 

points and data included in this research to conclude the positive or negative effects they reflect on 

the economic and development environment of the state and society. 

Also، the BOT system has an advantage that it makes limited-income countries that do not have 

the financial capacity، including Yemen، especially in this period after the war، as the assets of the 

projects implemented in this method are transferred to the ownership of the state، and therefore the 

use of the BOT system leaves the state with a choice: either It will continue to manage its projects 

with this type of contracting or move towards complete privatization. Relying on the BOT system 
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can contribute effectively to achieving sustainable development by reducing the financial burden 

on the state budget for implementing infrastructure projects. The Yemeni government must exploit 

this type of contract.  To achieve the financial gap that hinders the advancement of development 

that the state is unable to fill، especially in light of this crisis that the country is suffering from. It is 

also necessary to enact legislation that regulates the contract (building - construction - transfer of 

ownership) in Yemen by setting clear texts that regulate all stages the contract is from the 

beginning of the contract until the project is delivered . 

 المستخلص

لما يحققاه مان أكبار قادر مان الفائادة الاقتصاادية لأطاراف   B.O.T  نظام البوت يهتم الكثير من الاطراف بعقد و

النظام سواء كان )اشخاص، دول( وانعكاسااته الايجابياة علاى التنمياة المساتدامة مماا يساتوجب الوقاوف علاى 

مااذا   وأثره في إحداث التنمية المستدامة وفقاً للتساؤلات التالياة:  B.O.Tالمشكلة البحثية الناتجة عن دراسة نظام  

؟ وهل هو وسيلة لتمويل إقامة وتشغيل مشااريع البنياة الاساساية، ام سابيلا للتوجاه B.O.T  ايعني التعاقد بنظام ال

فاي تحقياق التنمياة المساتدامة،   B.O.Tنحو سيطرة القطاع الخاص عليها؟ او بتعبير اخَر ما مادى فعالياة نظاام  

 تع بقوة اقتصادية وبحماية قانونية خاصة.خاصة وأن الشركات الأجنبية القائمة على التنفيذ، تتم
 

الامر الذي جعل البحث يناقش حاجة الدولة لمساهمة القطااع الخااص فاي إقاماة مشااريع البنياة التحتياة بهادف 

تحقيق التنمية المستدامة، وحاجة قطاع الأعمال لإيجاد مجالات عمل تكفي لتشغيل طاقاتها الكامنة، حياث ادرك 

الاذي دفاع تلاك الادول  والاثر الاقتصاادي والتنماوي   B.O.Tمنها والمتقدمة ، لأهمية نظام    أغلب البلدان النامية

للمسارعة إلى تبني هذا الناوع مان النظاام، نظاراً لادورها فاي تطاوير وتحاديث مرافقهاا العاماة  والانعكاساات 

 الايجابية التي من الممكن ان يحققها في تحريك عجلة التنمية المستدامة.
 

أنه تقتضي طبيعة البحث اتباع المنهج التحليلي الوصافي، بهادف تساليط مزياد مان الضاوء علاى الافكاار حيث  

المطروحة ضمن هذا البحث، واستيضاحها من جوانبها المختلفة للوقوف على الرأي الأمثل لجوانبهاا الإيجابياة 

تصاصه، كما أن طبيعة البحث تطلباد والسلبية والاستفادة من الافكار وتعدد الآراء لدى الباحثين كلاً بحسب اخ

إجراء نوع من التحليل لبعض من النقاط والبيانات الواردة طي هذا البحث لاستنتاج الاثَاار الإيجابياة او السالبية 

 التي تعكسها على المحيط الاقتصادي والتنموي للدولة والمجتمع.
 

الدخل التي لا تمتلك القدرة المالية منها اليمن لا سايما ينفر بميزة يجعل من الدول محدودة    BOT  اكما أن نظام ال

، أن أصول المشاريع المنفاذة بهاذا الأسالوب تاؤول الاى ملكياة الدولاة، وبالتاالي فاإن في هذه الفترة بعد الحرب 

يجعل الدولة في خيار اما أن تستمر في ادارة مشاريعها بهذا الانمط مان التعاقادات أو أن   BOTا  استخدام نظام ال

ال فاي إحاداث التنمياة   BOTا  تجه نحو الخصخصة الكاملة .الاعتماد علاى نظاام الات يمكان أن يسااهم بشاكل فعا 

يتوجاب علاى المستدامة من خلال تخفياف الاعبااء المالياة علاى موازناة الدولاة لتنفياذ مشااريع البنياة التحتياة .

التي تعيق دفع عجلة التنمية التي تعجز عان  الحكومة اليمنية استغلال هذا النوع من العقود لتحقيق الفجوة المالية

سدها الدولة وخصوصاً في ظل هذه الأزمة التي يعاني منها الوطن .كما انه من الضرورة سن تشريع ينظم عقد 

نقل الملكية( في اليمنية من خلال وضع نصوص واضحة تنظم كافة مراحال العقاد مان  -التشييد   –)البناء    البوت 

 تسليم المشروع . بداية التعاقد إلى حين

 التنمية الاقتصادية –التطوير  –عقد الشراكة  -التنمية المستدامة  - B.O.T: عقد  المفتاحية  الكلمات
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 مقدمة -1

من المتغياارات والتطااورات الاقتصااادية التااي يشااهدها العااالم فااي عصاار العولمااة، ولاساايما الحااد ماان دور ضاا

أصبحد هذه الحكومات تعُنى بالدرجة الأولى بالأعمال الرقابية لهاذا الحكومات في المجالات الاقتصادية، حيث 

المجتمع إلى جانب وضع الضوابط، وسن التشريعات والقوانين المناسبة لحماية المصالح الاقتصاادية للمجتماع، 

قاد أدت والمعبر عنها باالبوت واشاكاله المختلفاة. ول  -التحويل-التشغيل  -في ضوء ذلك جاء الاهتمام بنظام البناء

مشاريع البوت إلى اقبال واسع وكبير من قبل الادول المتقدماة والنامياة التاي تساعى الاى تطاوير بنيتهاا التحتياة 

وتحديث مرافقها العامة، حيث وجدت هذه الدول في مشروعات البوت خير سبيل في تحقيق هاذا الغارض رغام 

رى كنظام الامتيااز إلا أن الواقاع الاقتصاادي أن هذه النظام كاند معروفة في الأعوام السابقة تحد مسميات أخ

  (.2019)قديد ، الحالي لكثير من الدول أسهم في اعتماده في القرن الحالي بشكل كبير

ويتوقع استمرار هذا الاتجاه في تمويل مشروعات البنياة الأساساية وزيادتاه وربماا مضااعفته ماع بادايات هاذا 

منظومة الاشاتراكية بالإضاافة الاى امكانياة الاساتفادة مان امكانياات القرن، ويرجع السبب في ذلك الى انهيار ال

 (.2023دراسة البنك الدولي،) وخبرات الشركات العملاقة المتخصصة في مختلف المجالات 

ويعد تمويل مشاريع البنية التحتية في أوقات الأزمات المالية أحاد التحاديات التاي تواجاه الحكوماات فاي جمياع 

، وقد يكون التحدي أكبر للدول النامية، ولذلك تلجأ بعض الحكومات فاي مثال هاذه الظاروف الدول دون استثناء

إلى ترشيد الإنفاق، وإيقاف تنفيذ بعض المشروعات، وتأجيل البعض الآخر لحين تحسان الأوضااع المالياة، ثام 

دات طويلاة المادى، كلتاا تعيد إحياءها من جديد، أو تقوم بالاقتراض من الدول أو البنوك الأجنبية، أو إصدار سن

السياستين تكون الحكومة فيها المالك والممول للمشروع، ويبقى دور القطاع الخاص منفاذاً فقاط، دون أن يكاون 

 (.2022الصعفاني، شريكاً في التنمية بالمعنى الصحيح لمفهوم الشراكة )

الاعتمااد عليهاا فاي حاال اساتمرار   هذه الحلول لها تكلفتها المالية والاقتصادية على المادى الطويال، ولا يمكان

الأزمات الاقتصادية، وتراجع العوائد المالية لفترة طويلة؛ وبالتالي فاإن اللجاوء لخياارات التمويال الأخارى قاد 

يكون أفضل السبل لتمويل بناء المشاريع المنتجة أو ذات العوائد المالية، فمثل هذه المشااريع لا يتوقاف تمويلهاا 

المباشاار، باال يمكاان تمويلهااا عاان طريااق نظااام البناااء وإعااادة الملكيااة والتشااغيل  علااى التموياال الحكااومي

 (.2018التهامي،)

فإن الحكومات اليمنية التي ستتولى زمام البلاد عقب انتهاء الحرب تجد نفسها ملزمة ببدل جهود كبيرة للخاروج 

بالبلاد من ازماتها الاقتصادية واعادة بناء الثقة في الاقتصاد والوطن وتهيئة الاجواء المناسبة لتشجيع الاستثمار 

ن العام والخاص، بحيث تتعاقد الدولة مع إحادى شاركات واللحاق بركب وهو أحد مشاريع الشراكة بين القطاعي

ومؤسسات القطاع الخاص لبناء أو تطوير مشروع معين، على أن يتاولى القطااع الخااص كال تكااليف تصاميم 

سانة( مقابال  30إلاى   20وتنفيذ المشروع، وإدارته وتشغيليه واستثماره لمدة زمنية معيناة )عاادة تتاراوح باين  

ليها تدفع للحكومة، لتنتقل بعد هذه المدة ملكية المشروع بالكامال للحكوماة. وهنااك كثيار رسوم أو نسبة متفق ع

 EURO)من المشاريع العالمية التاي نفاذت بهاذه الطريقاة أبرزهاا مشاروع نفاق الماانش باين إنجلتارا وفرنساا 

TUNNEL)  .نفق المانش 

وائاد مالياة )إياراد سانوي( خالال فتارة وبهذه الحالة تستفيد الحكومة بطاريقتين الأولاى: أنهاا ستحصال علاى ع

الامتياز الممنوحة للشركة المنفذة للمشروع، دون أن تتحمل مقابل هذا العائد أي عبء مادي، إضافة إلى أنه بعد 
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انتهاء مدة الامتياز ستتسلم مشروعاً مكتفياً بإيراداته، ودون الحاجة لأي دعم مباشر من قبل الدولاة، وقاد يحقاق 

 (.2017)قانون الاستثمار المصري، ون أحد مصادر الدخل في المستقبل فوائض مالية ويك

ونظراً للواقع الذي تشهده اليمن في ظل الصراع المسلح منذ سنوات والذي أدى الى تدمير ممنهج لمجمال البناى 

د خالال الاذي حال  باالبلاالتحتية للدولة وتوقف عجلة الاقتصاد والتنمية كنتيجة طبيعياة لهاذا الادمار، والخاراب 

سنوات الحرب الدامية. فإن الحكومة اليمنية التي ستتولى زمام البلاد عقب انتهااء الحارب ساتجد نفساها ملزماة 

ببدل جهود كبيرة للخروج بالبلاد من أزماتها الاقتصادية وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد والوطن وتهيئة الأجاواء 

يعااد أهاام الأدوات  BOT اولاشااك أن نظااام الاا ة والتقاادم،المناساابة لتشااجيع الاسااتثمار واللحاااق بركااب الحضااار

الاستثمارية للتنمية الاقتصادية، نظراً الى تنوع مجالات استخدامه ومدى تأثيره علاى جاذب الاساتثمار وتحقياق 

التنمية المستدامة إلى البلدان التي تسعى إلى التنمية والتطوير مان خالال جاذب رؤوس الأماوال إليهاا لإصالاح 

 نامية.البنية التحتية كاليمن وغيرها من الدول ال

 متطلبات الدراسة -2

 بصياغة المطالب التالية و تقسيم الدراسة الى ثلاثة مطالب: -في ضوء أهداف الدراسة  -قام الباحث 

 المطلب الأول: البيئة الاستثمارية في اليمن. -

 المطلب الثاني: أثار الاستثمار الأجنبي المباشر الايجابية والسلبية. -

 . BOTالمطلب الثالث: الفرص الاستثمارية في اليمن وفقاً نظام  -

 متغيرات الدراسة -3

 B.O.Tالمتغير المستقل: عقد 

 المتغير التابع: التنمية المستدامة

 منهجية البحث: -4

المطروحاة تقتضي طبيعة البحث اتباع المنهج التحليلي الوصفي، بهدف تسليط مزيد مان الضاوء علاى الافكاار 

ضمن هذا البحث، واستيضاحها من جوانبها المختلفة للوقوف علاى الارأي الأمثال لجوانبهاا الإيجابياة والسالبية 

 والاستفادة من تواتر الافكار وتعدد الآراء لدى الباحثين كلاً بحسب اختصاصه.

دة طي هذا البحث لاستنتاج كما أن طبيعة البحث تطلبد إجراء نوع من التحليل لبعض من النقاط والبيانات الوار

 الاثَار الإيجابية او السلبية التي تعكسها على المحيط الاقتصادي والتنموي للدولة والمجتمع.

 في اليمن BOTتقييم امكانية تطبيق نظام  -5

تحرص الدولة على الارتقاء باقتصادها وتعزيز من استثماراتها من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية اليها، كما 

ان الدولة تعمل على رسم سياستها العامة وتحديد اهداف خطتها الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلاك 

نبياة علاى اراضايها، والتاي يتصادرها تحدياد عن طريق وضع التشريعات المنظمة لأنشاطة الاساتثمارات الاج

مجالات الاستثمار التي يجوز ان تمارس نشاطها فيها، بما يشجعها ويفتح امامها امكانياة تحقياق اكبار قادر مان 

الربح الذي تطمح الية، وفي نفس الوقد توفير الحماية اللازمة لها مان المخااطر غيار التجارياة التاي يمكان ان 

قابل ذلك لا يجوز ان تكون المنفعة المتحصلة غير متكافئة مع التكلفة، فمن حاق الدولاة تتعرض لها، ولكن في م
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المضيفة فرض رقابتها على تلك الاستثمارات، واشتراط ما يحقق لها مصاالحها التاي ترجاو تحقيقهاا مان وراء 

 ذلك ويحفظ لها سيادتها الكاملة على ثرواتها وشؤونها الداخلية من ان تمس او تنتقص.

ونظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها اليمن بسبب ما عانته وتعانيه مان حاروب كثيارة خالال العقاود 

الماضية والمستمرة حتى اللحظة والتي ساهمد في ابتعادها عن عجلاة التطاور لان مواردهاا المالياة المحادودة 

ليمن تتميز بموقعها الجغرافاي الاذي يشارف كاند مسيحرة باتجاهات تتنافى مع المصلحة الوطنية، برغم من ان ا

على المجرى الملاحي الدولي الذي يربط بين حركاة نقال التجاارة مان البحار الاحمار وبحار العارب والمحايط 

الهندي، وطول سواحلها البحري وقربها من الدول الغنية الممثلاة بادول مجلاس التعااون الخليجاي ودول القارن 

ود )الانفط( والغااز، الا ان كال هاذه الماوارد والفارص الاساتثمارية لام تساتغل الأفريقي، وامتلاكها الذهب الاس

استغلال جيد، وخلاف ما تتطلبه عملية التنمية المستدامة في اليمن مما يحتم على الدولة تطبيق كل ما مان شاانه 

امكانياة تطبياق نظاام قاام الباحاث بتقيايم    ،المساهمة في إعادة إعمار وبناء اليمن للسير بعجلة التقدم نحو الاماام

BOT : في اليمن بصياغة المطالب التالية 

 المطلب الأول: البيئة الاستثمارية في اليمن. -

 المطلب الثاني: أثار الاستثمار الأجنبي المباشر الايجابية والسلبية. -

 . BOTالمطلب الثالث: الفرص الاستثمارية في اليمن وفقاً نظام  -

 البيئة الاستثمارية في اليمن 5-1

تعد المزايا والتسهيلات والحوافز المتعددة التاي تمنحهاا الدولاة المضايفة للمساتثمرين الاجاناب وماا تقدماه مان 

الاعتمااد علاى احادى الضامانات ضمانات استثمارية متنوعة والتي تشاكل فاي مجملهاا مناخهاا الاساتثماري، و

الاستثمارية دون غيرها من العوامل، لا يمكن أن تؤدي الى جذب الاستثمارات الاجنبية او زيادة حجمها، بحيث 

تحدث حالة من التناغم والانسجام بين مختلف العناصر التي ينبغي توافرها وتهيئتهاا بحياث تشاكل فاي مجملهاا 

 ديث عنه على النحو الاتي:بيئة استثمارية، وهذا ما سيتم الح

 الفرع الاول: مناخ الاستثمار وسمات الوضع الاقتصادي في اليمن

يفتقر الاستثمار بكل انواعه سواء كان محلي او أجنباي الاى وجاود منااخ ملائام يسامح بخلاق حالاة مان الاماان 

 تشجيع وجذب الاستثمار.الاستثماري اضافة الى تمتع الوضع الاقتصادي في بلد ما بمناخ وسمات تساعد على 

 :اولاً: مناخ الاستثمار

يعتمد نجاح اي دولة في استقطاب الاستثمار الاجنبي على عدة عوامل، تمثل في مجملها مناخ الاستثمار، وهذا  

المناخ يتميز بتناساق وانساجام وتكامال مكوناتاه لخدماة سياساة الدولاة تجااه الاساتثمار، ويمكان تعرياف منااخ 

عام بانه مجمل الاوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعياة والسياساية والقانونياة والامنياة الاستثمار، بشكل  

 (.2017التي يمكن ان تؤثر على فرص نجاح الاستثمار في دولة ما )عوض الله،

بها وعليه فان التحديد الدقيق لمناخ الاستثمار في بلادنا يشكل مدخلا مهما لدراسة المعاملة القانونية التي يحظى  

الاستثمار الاجنبي فيها، ومن ثم الوقوف علاى معاالم سياساتها الاساتثمارية ومادى نجاحهاا فاي تشاجيع وجاذب 

الاستثمارات الاجنبية في اطار السياساة العاماة للدولاة واهاداف اولوياات الخطاط الوطنياة للتنمياة الاقتصاادية 

للاساتثمار الاساتغناء عان التعارف علاى   والاجتماعية، كما انه يصعب على اي باحث في السياسات التشاريعية
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بعض اوجه السياسات الاقتصادية للتدليل على مدى نجاحها او اخفاقها، فالقانون مؤثر في الاقتصاد ومتاأثر باه، 

والمصلحة التي تؤدي الى ابرام العلاقات التعاقدية غالبا ما تكون مصلحة اقتصادية، كماا ان النظاامين القاانوني 

متكاملان ولا يمكن لاحدهما ان يستغني عن الآخار، بال ان اداء الاقتصااد الاوطني يعتبار   والاقتصادي نظامان

 (.2011احد الشروط الاساسية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر )علي،

 :ثانيا: سمات الوضع الاقتصادي في اليمن

ن خلال تنفيذ برنامج الاصلاح على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية لإنعاش السياسة الاقتصادية م

، يرى بعض المختصين ان برنامج الاصلاح الاقتصادي قد حقاق 1995الاقتصادي والمالي والاداري منذ عام  

نجاحا محدودا في منع تدهور الوضع الاقتصادي، وتجلى ذلك من خلال تحسين المؤشرات الاقتصادية، خاصاة 

ؤشرات قبل تنفيذ البرنامج، الا ان الحكومة اخفقاد فاي تحقياق اي في المرحلة الاولى مقارنة بما كاند عليه الم

 (:2011من الاهداف المرسومة لبرنامج الاصلاحات، وذلك لسببين هما )علي،

ان المتغيرات التي طرأت على الصاعيد الاقتصاادي والمؤسساي والتشاريعي فاي مجارى العمال  السةبب الاول:

ي متطلبات الاصلاحات الاقتصادية عموما، ومتطلبات اصلاح نظام ببرنامج الاصلاحات لم تكن بالقدر الذي يلب

 الاستثمار وتطويره على وجه الخصوص.

تركيز السياسات المتبعة في سياق الاصلاح على هدف التحكم بالطلاب الكلاي واهماال اساتهداف   السبب الثاني:

العرض الكلي، كونها اعتمدت وركزت على السياسات المالية والنقدية الانكماشية والاصالاحات الساعرية علاى 

 حساب اصلاح وتطوير البنية الهيكلية لفروع الاقتصاد الوطني.

ء الاقتصاد بقولهم ان رؤية الحكومة لبصلاحات انحصرت فاي زياادة اساعار الخادمات وهذا ما عبر عنه خبرا

ورفع الدعم عن السلع الاساسية التي تقدمها للمواطن، اي انها نظرت اليها بمنظور جمع الاموال وليس بمنظور 

حياث ارتفعاد  (2010 -1990على ذلاك بتضااعف ماوارد الدولاة للفتارة )  دللوا  زيادة فعالية تلك الاموال، و  

، وفاي 2010تريلياون ريال عاام  2م الى اكثار مان 1990مليار ريال في عام    46.3الموازنة العامة للدولة من  

مقابل ذلك زادت معدلات الفقر والبطالة وكثرت الاختلالات والاضطرابات الاقتصاادية، ولام تتحقاق اي نتاائج 

ان الدولاة تعاملاد وبشاكل مركاز ماع السياساات  ملموسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، ويؤكد الابعض الآخار

المالية والسعرية، بينما كان نصيب الاصلاحات الاخرى ضعيفا، بل ويكاد يكون الاصلاح الاداري مفقودا)هيئة 

 (.2021الاستثمار اليمنية، 

مجمال   وترتب على الآلية التي نفاذت بهاا الحكوماة برناامج الاصالاح آثاارا سالبية القاد بظلالهاا القااتم علاى 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة استفحال الاختلالات الاقتصادية والهيكلية التاي يعااني منهاا الاقتصااد 

الوطني والناجماة اساساا عان عادم التاوازن باين جاانبي العارض والطلاب، وضاعف الهياكال الانتاجياة وعادم 

ي ادى الى حادوث عجاز متزاياد فاي الميزانياة مرونتها، وسيطرة القطاع العام على النشاط الانتاجي، الامر الذ 

العامة للدولة والميزان التجاري، وزيادة معدل التضخم، وانخفاض معدل نمو الناتج المحلاي، وزياادة المديونياة 

 الخارجية وهي اختلالات اقتصادية.

 :B.O.Tالفرع الثاني: معوقات الاستثمار في اليمن وفقا لعقد 

لد الى آخر وفقا للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى سايادة تختلف معوقات الاستثمار من ب

 :القانون في الدولة، إلا انه يمكن إجمال هذه المعوقات في النقاط التالية
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 :BOTغياب التنظيم القانوني لعقد  -أ

الملائماة لجاذب الاساتثمار وبالتاالي سبقد الاشارة الى ان البيئة القانونية تلعب دورا مهما في تهيئة الظروف 

 .فإنه يفترض على الدولة المضيفة سن التشريعات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة

من هنا حرصد العديد من الدول النامية والمتقدمة على اقارار تشاريعات تانظم الاساتثمار بشاكل عاام وعقاد 

BOT   بشكل خاص، وغياب التنظيم القانوني لعقادBOT  المشارع اليمناي يشاكل عاائق اماام تشاجيع مان قبال

 المستثمرين ويعطل عملية التنمية التي يفترض بالحكومات اليمنية السعي لتحقيقها.

 :تدهور الحالة الأمنية في اليمن -ب

من المبادئ الهامة التي استقر عليها اهل الاقتصاد ان راس الماال جباان وبالتاالي فاان تاوفير جاو مان الامان 

 ربوع اليمن كان يمكن ان يساهم بشكل كبير في احداث تنمية حقيقية في البلاد.والامان في 

لكن بالنظر إلى الواقع الامني الذي تشاهده الايمن مناذ العقادين الاخيارين وحتاى يومناا هاذا يعكاس حالاة مان 

ختطااف الفوضى الامنية في ربوع اليمن وبروز العديد من الظواهر المخلة بالأمن منها الارهااب وجارائم الا

التي اثرت الى حد كبير على استقطاب المساتثمرين الاجاناب لتحرياك عجلاة التنمياة مماا جعال ،  والتفجيرات 

اليمن من الدول التي تعاني من تدني كبير فاي مساتوى التقادم مقارناة بالادول المجااورة لهاا )الامام المتحادة، 

2017.) 

الامنياة وتأهيال الكاادر الامناي وفقاا للمعاايير التاي وتسعى حكومات الدول النامية الى اعادة ترتيب الاجهزة  

تضمن جودة عمل المؤسساات الامنياة بعيادا عان اجاواء المحساوبية والرشاوة والمنطقياة للوصاول للوظيفاة 

 .الامنية

 :ضعف المؤسسة القضائية في اليمن -ج

يسع المجاال لاذكرها اساهمد ان حالة الضعف التي يعاني منها النظام القضائي اليمني بفعل عوامل مختلفة لا 

بشكل كبير في ابتعااد عان الاساتثمار فاي الايمن علاى الارغم مان المغرياات التاي حاولاد الحكوماة تقاديمها 

 للمستثمرين.

فالقضاء في اليمن يفتقر إلى الكفاءة في كوادره وغياب فكرة التخصص القضائي وانعدام الشعور العام بتحقاق 

لطة القضاائية فاي الايمن عان إحاداث تغييارات جذرياة يمكان ان تساهم فاي العدالة وحالة العجز المستمر للس

 معالجة الوضع القضائي في اليمن.

ومن أجل ذلك كان اصلاح المنظومة القضائية أحد أبرز العوامل في جذب الاساتثمار، ومان ثام فاان أطاراف 

المنازعاات التاي قاد  الى الاعتماد على نظام التحكايم الادولي لفاض سيجدون أنفسهم مضطرين    B.O.Tنظام  

 .تنشب بينهم

 توسع ظاهرة الفساد المالي والاداري:  -د

إذا كاند اثار الفساد تختلف وفقا لطبيعته ودرجته، فان اولى الآثار السلبية للفسااد هاو صارف انتبااه القاائمين 

قياق الاهاداف التاي علية بعيدا عن الاهداف الحقيقية للجهاز الاداري الذي يعملون بها وبالتالي الاخفاق في تح

 انشئ من اجلها هذا الجهاز، وفي تلبية احتياجات المواطنين مما يخلق نوعا من التذمر والسخط وعدم الثقة.
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ان اثار الفساد تلقي بأوزارها على كاهل الخزانة العامة بسبب هدر المال العام، وفي ظل هاذا المنااخ الإداري 

الوظيفية دون الاحترام والالتازام المطلاوب. وبالإضاافة الاى دور والمالي الفاسد تصبح المبادئ والاخلاقيات  

الفساد في اضعاف التنمية الاقتصادية وانعكاساتها على المستوى الاجتماعي والسياسي، مما ياؤثر سالبا علاى 

 منظومة الأخلاق والقيم في المجتمع.

ان الفساد يلعب دوراً كبيراً في حرمان الدولة من الكفاءات المهنية المؤهلة التاي ستضاطر إلاى العازوف عان 

 الخدمة العامة، وقد تضطرهم الظروف احيانا الى الهجرة للخارج. 

ساتتأثر سالب بوجاود هاذه الظااهرة وانتشاارها فاي النظاام   BOTوبالتالي فان عملية الاساتثمار وفقاا لنظاام  

على هروب المساتثمر   ي اليمني، فالبيروقراطية الإدارية وغياب الشفافية والرقابة كلها عوامل ساعدت الادار

 وتوجهه بعيداً عن الاستثمار في اليمن.

 أثار الاستثمار الاجنبي المباشر الايجابية والسلبية 5-2

شارة مساتندة علاى مالهاا مان على الرغم من ان هناك اراء قد أيدت على طول الخط الاستثمارات الاجنبية المبا

آثار ايجابية، فهناك اراء اخرى عارضد وجود هذا النوع من الاستثمارات تخوفا من آثارها السلبية، ولعل هاذا 

الاختلاف في الرأي يرجع الى اساس عقائدي، فالمؤيدون للاستثمارات الأجنبية المباشرة هم في أغلب الأحاوال 

 (.2015ارضون يمثلون الفكر الماركسي )عباس،أنصار الفكر الرأسمالي، بينما المع

ويرى الفريق المؤيد للاستثمارات الاجنبية المباشارة، ان فائادة ومناافع الاساتثمارات الأجنبياة المباشارة للادول 

النامية، انها تتمثل فيما يترتب على هذه الاستثمارات من تراكم رأسمالي وتقدم تكنولاوجي وتطاور فاي الهياكال 

 (2016،صلاح) . الإنتاجية واصلاح لأوجه الخلل في ميزان المدفوعات والموازنة العامة

 وانطلاقاً من ذلك يمكن تصور الأثار الإيجابية والسلبية على التنمية المستدامة في اليمن وفقا لما يلي:

 التنمية في اليمنالأثار الإيجابية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الفرع الاول : 

 يمكن إجمال الأثار الإيجابية في الفقرات الآتية:

 (:2011سد الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن أربع فجوات رئيسية )علي، •

: تعاني اليمن من ضعف المدخرات الوطنية وعجزها عان الوفااء باحتياجاات الاساتثمار   الفجوة الادخارية -

الاستثمارات الاجنبية المباشرة تمثل اضافة التراكم الرأسمالي، ويرجع ذلك الاى ماا يناتج عان الكلي، وان  

هذه الاستثمارات من زيادة في الدخل المحلي، يمكن ان يدخر جانب منها، ويتحاول الاى اساتثمارات ترفاع 

 معدل التراكم الرأسمالي.

فجوة النقد الأجنبي: تسعى الحكومة في اليمن الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، لزياادة   -

 مواردها من النقد الاجنبي الى جانب توفير النقص في المدخرات.

الفجوة بين الايرادات العاماة والنفقاات العاماة: تساتفيد الحكوماة اليمنياة مان تحصايل الضارائب مان هاذه  -

ت الاجنبية سواء كاند في صورة ضرائب على الارباح او في صورة ضرائب جمركية، يمكان ان الشركا

 تساهم بشكل مباشر في سد فجوة الايرادات اللازمة لتمويل الانفاق العام، وتمويل مشروعات التنمية.

لنقاال الفجااوة التكنولوجيااة: اسااتفادت الدولااة ماان ذلااك النااوع ماان الاسااتثمارات، قااد يكااون وساايلة هامااة   -

التكنولوجيا، من خلال التقدم التكنولوجي الذي سوف تتمتع به تلك الشركات الاجنبية مما قد ينعكس بشاكل 
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ايجابي على دولة، حيث إن تلك الاساتثمارات الاجنبياة قاد تكاون مان قبال شاركات متعاددة الجنسايات اي 

 تحظى بتكنولوجيا متقدمة تواكب العصر الحالي مع ظهور ظاهرة العولمة.

 لاستثمارات الاجنبية في اليمن وزيادة معدل التكوين الرأسمالي:ا •

وتعد هذه الفائدة من اهم الفوائد التي تذكر للاستثمارات الاجنبياة، حياث ان معظام الايمن تعااني مان نقاص فاي 

رؤوس الاموال اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، بسبب انخفاض دخلها القاومي وصاعوبة الادخاار فيهاا مماا 

ضطر لتعويض هذا النقص اما باللجوء الى القاروض الاجنبياة ذات التكااليف والفوائاد الثقيلاة والمضارة علاى ت

المدى القصير والمتوسط بالاقتصاد الوطني، واما تلجا الى الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي تاأتي معظمهاا 

ادية متطورة يصعب على الشركات الوطنية من جانب الشركات الاجنبية التي تستثمر اموالها في قطاعات اقتص

الدخول فيها، وذلك لقدرة الشركات الاجنبية على تحمال مخااطر فاي مياادين قاد تحمال الدولاة  تكااليف باهظاة 

 (. 2017)عوض الله،

 الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص العمل داخل الدولة: •

الحكومة اليمنية الى معالجتها ،كما انهاا تمثال أحاد لا شك ان البطالة هي من اهم المشاكل والصعاب التي تسعى 

اهم الدوافع والاسباب التي تجعل الدولة تعمل على تسخير جميع قدراتها وتقديم جميع التسهيلات من اجل جاذب 

الاستثمارات الاجنبية التي ترى انها تمثل قارب النجاة الذي يمكن ان يساعدها اماا فاي الاتخلص مان البطالاة او 

 تفاقمها.الحد من 

كما ان معظم دول العالم تعاني من مشكلة البطالة، سواء كاند تلك الدول متقدمة او دول نامية، لذا فأنهاا تساعى 

جاهدة من اجل القضاء على تلك المشكلة او الحد منها ولبلوغ هاذا الهادف فقاد فتحاد البااب اماام الاساتثمارات 

وبالتالي تتضح اهمياة الاساتثمارات الاجنبياة، وذلاك مان   الاجنبية، على امل خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل

خلال مساهمتها في خلق فرص للعمل في الدول المضيفة لها، وبالتالي تساهم فاي حال مشاكلة البطالاة فاي هاذه 

 (.2015الدول، لذا فهي موضع ترحيب من جانب الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء )عباس،

 وتحسين ميزان المدفوعات للدولة:الاستثمارات الاجنبية  •

ان ميزان مدفوعات الدولة هو عبارة عن سجل لكافة المعاملات الاقتصادية الخارجية التي تتم بين المقيمين فاي 

دولة معينة والمقيمين في الخارج خلال فترة معينة عادة ما تكون سنه، او هو بيان يسجل الحقاوق الدولياة التاي 

 التي عليها خلال مدة معينة تكون في العادة سنة واحدة. للدولة، والديون الدولية

ولاشك ان ميزان المدفوعات يعد من اهم المؤشرات الاقتصادية التي تساعد واضعي السياسة الاقتصادية داخال 

من الأحيان ترتبط الاجراءات الاقتصادية المالية   اليمن الى توجيه وادارة الاقتصاد القومي ، نظرا لانه في كثير

النقدية التي تتخذ الحكومة اليمنية  تحتاج الى البيانات والاحصاءات التي يتضمنها ميزان المادفوعات، كماا ان و

ميزان المدفوعات يعتبر اداة تساعد الحكومة في تفسير وتقييم العديد من الظواهر الاقتصادية تاؤدي الاى تغييار 

الاستثمارات تاؤدي الاى تاوفير رؤوس الاماوال مضمون ومحتوى وادوات سياستها الاقتصادية، نظرا لان هذه 

والتكنولوجيا والخبرات، الأمر الذي يؤدي الى زيادة طاقة الانتاج بما يحقق فائضا للتصدير، ومان جهاة اخارى 

فإن المشروعات الاستثمارية المقامة برؤوس اموال اجنبية تنتج سلعا قابلة للتصدير، ويتوقع ان تكون هذه السلع 

لسلع المتداولة في اسواق الدول المتقدمة أو قريباة مان مساتوها، ولاشاك ان اماتلاك اي دولاة في نفس مستوى ا
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لسلع تصديرية بهذه المواصفات التسويقية العالمية، يجعلها اكثر قدرة علاى تعرياف سالعها الاخارى وحصاولها 

 (. 2017على السعر الملائم مما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات )عوض الله،

 الاستثمارات الاجنبية ونقل التكنولوجيا:  •

دورا بارزا في استراتيجية التنمية التي تضاعها الحكوماة اليمنياة فاي وقتناا المعاصار، حياث   تلعب التكنولوجيا 

صارت التكنولوجيا من ضمن العناصر الهامة التي تحدد نجاح او فشال خطاط التنمياة، ورغباة مان الدولاة فاي 

ة والاجتماعية، وسياستها للنهوض بركب التقدم التكنولوجي، مما جعل الحكومة اليمنية تحقيق تنميتها الاقتصادي

 تتجه نحو تشجيع الاستثمارات الاجنبية وجذب الشركات متعددة الجنسيات لبلوغ هذا الهدف المشار اليه.

حديثاة الاى البلادان النامياة وذلك لأن الاستثمارات الاجنبية المباشرة تعد مصدراً جيداً وفعالاً لنقل التكنولوجياا ال

المضيفة، فالاستثمار الأجنبي المباشر يتضمن نقل التكنولوجيا وفي نفس الوقد يساهم في تنمية انشطة البحاوث 

والتطوير في الدول المضيفة، وهذا ما حدث في الصين، حيث تعتبر علاقتها بالشركات الكبرى خير تأكياد لهاذه 

اءة العمال في الدول المضيفة حياث تتمياز الآلات والمعادات التاي يساتخدمها الميزة، وبالتالي يساهم في رفع كف

المستثمر الاجنبي بدرجة عالية من التكنولوجيا، ويقاوم المساتثمر الاجنباي بتادريب العماال علاى اساتخدام هاذه 

يااتهم  الآلات والمعدات مما يزيد من مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم وينعكس ذلك بشاكل ايجاابي علاى معادل انتاج

 ،(. 2018)التهامي

 الاستثمارات الاجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية في اليمن: •

يعد مفهوم التنمية الاقتصادية من المفاهيم العالمية فاي القارن العشارين، حياث اطلاق علاى عملياة تأسايس نظام 

ن القارن الماضاي علاى اقتصادية وسياسية متماسكة اذ كان ينظر للتنمية خلال فترة الاربعينات والخمساينات ما

انها ارتفاع مستوى دخل الافراد، بحيث كان مرادفا لمفهوم النمو الاقتصادي، وقد شق على الاقتصااديين خالال 

العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية، الوصول الى تفرقاة واضاحة باين النماو والتنمياة، الاى الحاد الاذي دفاع 

داف التنمية بتحقيق زيادة سانوية فاي النااتج الاوطني الاجماالي بالنساب مؤسسة عالمية كالأمم المتحدة لتحدد اه

المئوية المتصاعدة، وجعل الرئيس الامريكي جون كيندي يتقدم باقتراح الى الدورة السادسة عشر للأمم المتحدة 

لنفسها مهماة  باعتبار عقد الستينات من القرن الماضي )العقد الأول للتنمية( وانه على كل الدول النامية ان تضع

 (.2018، )إبراهيم %5زيادة الناتج الوطني الاجمالي بنسبة تصل الى 

، والاذي نصاد الماادة 19٨6 12 4فاي  41 12٨وقد اكدت الامم المتحدة على الحق فاي التنمياة فاي قرارهاا 

المشاركة فيه والتمتاع الاولى منه على ان الحق في التنمية حق من حقوق الانسان، غير قابل للتصرف، يحق له 

به، بينما اكدت المادة الرابعة منه على مسئولية الدولة فاي تهيئاة الاوضااع المواتياة لإعماال الحاق فاي التنمياة 

 (.  2017)الامم المتحدة ،

وعند الحديث عن التنمية الاقتصادية في اليمن، تثار قضية التفرقة باين التنمياة الاقتصاادية والنماو الاقتصاادي 

ا يعني زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد، اي زيادة الاستثمار المنتج في تنمية الامكانيات المادية والبشرية فكلاهم

لا نتاج الدخل الحقيقي للمجتمع اليمني، ويميل البعض الى المساواة بين التنمية الاقتصاادية والنماو الاقتصاادي، 

الجميع، وتبرز اهمية الاساتثمارات الاجنبياة داخال   وذلك نظرا لصعوبة وضع تعريف التنمية يكون محل اتفاق

اليمن في انها تساهم في زيادة معدل التكوين الرأسامالي، وبالتاالي ساد الفجاوة الادخارياة لتمويال الاساتثمارات 
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اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية، والعمل على زيادة الانتاج وتحسينه، وبالتالي زيادة صاادرات الايمن  يسااهم 

حقيق تنميتها الاقتصادية  للدولة، ويفيد الواقع العملي ان الدول التي استعاند بالاستثمار الاجنبي المباشر قد في ت

حققد معدلات نمو اقتصادي مرتفعة للغاية ومن امثلة تلك الدول تاايوان، وهاونج كاونج، وسانغافورة، وكورياا 

 الجنوبية. 

 ار الأجنبي المباشر على التنمية في اليمنالفرع الثاني: الآثار السلبية لتدفقات الاستثم

على الرغم من الدور الهام الذي يقوم باه الاساتثمار الأجنباي المباشار فاي تحفياز النماو الاقتصاادي فاي الادول 

 المضيفة من خلال استفادة تلك الدول من مزايا متعددة إلا ان هناك العديد من الانتقادات، والتي تتمثل في التالي:

غالباً ما يترتب على تدفق المزياد مان الاساتثمار الأجنباي المباشار الاى الايمن قياام المساتثمرين باساتيراد  -

متطلبات الاستثمار من الخارج خاصة في ظل عدم توافرهاا فاي الساوق المحلاي او انهاا ذات جادوى اقال 

ا علاى الميازان التجااري مقارنة بمثيلاتها من الخارج. ويترتب على ذلك زيادة الواردات وينعكس ذلك سلب

اليمني خاصة إذا كاند الزيادة في الواردات تفوق ما يضيفه الاساتثمار الاجنباي إلاى الصاادرات، ويازداد 

الأمر سوءاً في حالة قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم إلى الخارج الأمر الذي يؤثر سلباً على 

 (.2014ميزان المدفوعات ككل )الشرعبي،

يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن إلى تناقص الاستثمار المحلي أو مزاحمتهم في داخل الايمن، قد   -

بدلاً من أن يشجع على مزيد من الاستثمارات المحلية وتحدث المزاحمة بسبب تمويال جازء مان متطلباات 

تثمار الأجنباي المباشار الاستثمار الأجنبي المباشر من السوق المحلي. وبسبب المنافسة باين شاركات الاسا

والشركات المحلية اليمنية، بحيث يترتب على الحالة الأولاى نقاص المادخرات فاي الساوق المحلاي والتاي 

تتجه إلى الاستثمارات المحلية ويترتب على الحالة الثانية خروج بعض الشركات المحلية غير القادرة على 

 الصمود أمام المنافسة الأجنبية.

ابي للاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن من خلال نقل التكنولوجيا المصااحبة لاه علاى يتوقف الدور الإيج -

مدى الظروف والإمكانيات المتوافرة في اليمن مثل توافر البنية الأساسية القوية التاي تسااعد علاى تطبياق 

ارد المستخدمة فاي التكنولوجيا الحديثة والناتجة عن زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير كذلك نوعية المو

العملية الإنتاجية مثل مدى توافر عمالة ماهرة ناجماة عان زياادة الإنفااق علاى رأس الماال البشاري ومان 

الملاحظ أن اليمن باعتبارها احدى الدول النامية تفتقر إلى تلك المقومات الأمر الذي يجعل تأثير الاستثمار 

 (.2014الأجنبي المباشر فيها محدوداً )الشرعبي،

لقلااق ماان تركااز الاسااتثمارات الأجنبيااة المباشاارة فااي بعااض الصااناعات الملوثااة للبيئااة فااي الاايمن وهااي ا -

الصناعات التي يتطلب إقامتها في الدول المتقدمة )الدولة الأم( إنفاق تكااليف عالياة للمحافظاة علاى البيئاة 

نسااوجات، والصاالب، مقارنااة بالاادول الناميااة ومنهااا الاايمن مثاال صااناعات الكيماويااات، البتاارول، والم

 والاسمند، والسيراميك.

قد لا توجه الشركات الأجنبية استثماراتها إلى القطاعات الاقتصادية بشكل يسهم في عالاج الخلال الهيكلاي  -

للاقتصاد اليمني، مستخدمة في ذلك التكنولوجيا الحديثة مما يؤدي إلى قياام اقتصااد مازدوج داخال الدولاة 

م تكنولوجياا تمثلاه الشاركات الأجنبياة، والآخار متخلاف تكنولوجياا تمثلاه يتكون من قطاعين أحدهما متقد 

الشركات الوطنية كما أن هاذه الاساتثمارات قاد تتوجاه نحاو الصاناعات الاساتخراجية مان أجال اساتغلال 
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الموارد الطبيعية التي تمتلكها اليمن دون تصنيعها، وبالتالي تكون مساهمتها في تطوير الصناعة التحويلية 

 .دامحدو

 BOTة الفرص الاستثمارية في اليمن وفقا نظام ال 5-3

الأساسية تجعلها محط جذب وتدفق للاساتثمارات بأنواعهاا المختلفاة ومان تتوافر في اليمن العديد من المقومات  

 أبرز هذه المقومات ما يلي:

البحرية الدولية بين أوروباا الموقع الممتاز: تتمتع اليمن بموقع استراتيجي يطل مباشرة على خطوط الملاحة  -

واسيا )تبعد مسافة ساعات وليسد أيام من خط الملاحة الدولية( ويعتبر المادخل الرئيساي إلاى شارق القاارة 

 الأفريقية.

تتوافر في اليمن الأيدي العاملاة المهنياة المدرباة والمتميازة بتادني كلفتهاا وقادرتها التنافساية  :الأيدي العاملة -

 ومهارتها العالية.

كم بمحاذاة ساواحل البحار الأحمار 2500يمتد الشريط الساحلي في اليمن بمسافة أكثر من   لشريط الساحلي:ا -

وخليج عدن والبحر العربي، وتزخر المياه الإقليمية اليمنية بثروة سمكية هائلة تستقطب الكثيار مان الاهتماام 

جزيرة يمنية موزعة  1٨3نها ما يزيد عن العالمي. كما تحتوي المياه الإقليمية لليمن على الكثير من الجزر م

 على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي. 

للاستثمارات السياحية العربية والدولية تم تقسيمها إلى عادة قطاعاات كماا تام تحدياد جزيارة مان كال مؤهلة   -

 قطاع كنقطة ارتكاز لجذب واستقطاب الاستثمارات.

الباحث في هذا الجزء من البحث بان الفارص والمشااريع الاقتصاادية القابلاة للاساتثمار وانطلاقاً من ذلك يرى  

، وهي 1992، والتي هي من اختصاص الهيئة العامة للاستثمار التي انشأت في العام في اليمن B.O.Tوفقا لعقد  

هيئة وطنية لترويج وتسهيل الاساااتثمارات في اليمن. قامد الهيئة منذ إنشائها بمساعدة الكثير من المستاااثمرين 

ملياار دولار،  10مان  مشروع وتسهيل استثمارات محلية وأجنبية تسااوي أكثار  7000وتسجيل أكااااثر ماااان  

وقد خلقد الهيئة بهذا العمل ما يقارب مائتي ألف فرصة عمل في أغلب القطاعات الاقتصاادية. وتوظاف الهيئاة 

مزايا الايمن الفريادة الفارص الاساتثمارية المتاحاة فاي الايمن، اضاافة الاى تقاديم الكثيار مان الادعم والخادمات 

 روع أو توسيع مشاريعهم. للمستثمرين، سواءً كانوا يريدون البدء في مش

ومن المزايا التي تنفرد بها اليمن هو قربها الجغرافي من الأساواق الإقليمياة والدولياة، وساوقها المحلاي الكبيار 

مليون نسمة بالإضافة إلى القوة العاملة المتوفرة. وتعتبار الايمن محطاة جاذباة للاساتثمار نظاراً   25الذي يخدم  

استثمارية واحدة ومربحاة بالإضاافة إلاى وجاود منااطق حارة والعادد الكبيار مان لوجود مزايا تنافسية وفرص  

اتفاقيات الاستثمار والحماية الدولية التي بادرت بالتوقيع عليه وقربها من الدول الغنياة الممثلاة بمجلاس التعااون 

 (.2020 الخليجي )هيئة الاستثمار،

 :B.O.Tتنفيذها في اليمن وفقاً لعقد وفيما يلي توضح اهم المشاريع او المجالات التي يمكن 

 الاستثمار في مجال الموانئ البحرية. -1

 الاستثمار في مجال الموانئ الجوية. -2

 الاستثمار في مجال سكك الحديد. -3
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 الاستثمار في مجال الكهرباء. -4

 الاستثمار في مجال المياه. -5

 الخاتمة -6

ازاء التطورات المذهلة التي يشهدها العالم في مناحي الحياة المختلفة لا يوجد امام الدول السائرة في درب النماو 

ومنها اليمن سوى مواكبة هذه التطورات وتقبلها بذهنية مفتوحة. فالتطورات السياسية والاقتصاادية التاي قاادت 

ية القرن العشرين قد نسخد بتطورات سياسية واقتصاادية العالم من الاقتصاد الحر الى الاقتصاد الموجه في بدا

جديدة أعادت دول العالم الى مربع الرأسمالية واقتصاد السوق الحر، واتباع الَيات السوق بدايات القارن الحاادي 

 والعشرين وبداية الألفية الثالثة، حيث أن نهاية التاري  تبقى في علم الغياب، فإناهُ لا يمكان الجازم باأن هاذا هاو

 النمط الاقتصادي الذي سيسود. 

وعليه لا يجب على الدول النامية والدول العربية منها اليمن تحديداً الانجراف اقتصادياً بصورة كاملة امام رياح 

التغيير، وينبغي عليها مراعاة خصوصياتها والعمال علاى توظياف مقادراتها وإمكانياتهاا المشاتركة لخلاق بنياة 

متينة يمكنها أن تفرض شروطها على الغير وتسهم فاي التغييار ايجابيااً علاى مساتوى اقتصادية وطنية وإقليمية  

 العالم.

  النتائج: -7

وبالتاالي فاإن  ،أن أصول المشاريع المنفذة بهذا الأسلوب تؤول الى ملكياة الدولاة  ،بميزة  B.O.Tينفرد نظام   -1

يجعل الدولة في خيار اما أن تستمر في ادارة مشاريعها بهاذا الانمط مان التعاقادات أو   B.O.Tاستخدام نظام  

 أن تتجه نحو الخصخصة الكاملة.

ال فاي إحاداث التنمياة المساتدامة مان خالال تخفياف   B.O.Tالاعتماد على نظام   -2 يمكن أن يسااهم بشاكل فعا 

 تية.الاعباء المالية على موازنة الدولة لتنفيذ مشاريع البنى التح

نقل الملكية( في اليمن حيث لا يوجد نصوص  -التشغيل -عدم وجود تشريع مختص ينظم نظام البوت )البناء -3

 تنظم كافة مراحل نظام من بدايته إلى حين يتم تسليم المشروع.

فقد المستثمر للثقة في المنظومة القضائية اليمنية نظراً لغياب التخصص القضائي لفض المنازعات المتعلقاة  -4

 لاستثمارات وتفشي الفساد المالي والاداري في المؤسسة القضائية.با

في خلق تلك المشاريع  B.O.Tالتطبيقات العملية للعديد من المشاريع في مختلف دول العالم ابتث نجاح نظام  -5

 وتطويرها.

الاساتثمارات فاي بالاد لا يساودها الارتباط الوثيق بين الحالة الأمنية وعملية الاساتثمار، فالا مجاال لجاذب  -6

 الأمن والأمان.

أو غياره مان العقاود إلا مان خالال  B.O.Tعدم قدرة أي دولة في تحقيق أهدافها التنموية التي يحققها نظاام   -7

النظر الى مصلحة الوطن والعمل على معالجة عقول المسؤولين وتعزياز اليقاين الصاادق باداخلهم واحيااء 

 العامة.ضمائرهم لما فيه المصلحة 

  التوصيات: -8

ومادى  B.O.Tضرورة التمييز بين نظام البوت والعقود الشبيهة به والمشاتقة مناه نظاراً لخصوصاية نظاام  -1

الامتيازات التي يحققها لطرفي العقد، مما يستوجب على الحكوماة اليمنياة اساتغلال هاذا الناوع مان العقاود 
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التاي تعجاز عان سادها الدولاة وخصوصااً فاي ظال هاذه   لتحقيق الفجوة المالية التي تعيق دفع عجلة التنمية

 الأزمة التي يعاني منها الوطن.

نقل الملكية( في اليمن مان خالال وضاع نصاوص   -التشييد   –)البناء    B.O.Tضرورة سن تشريع ينظم عقد   -2

 واضحة تنظم كافة مراحل العقد من بداية التعاقد إلى حين تسليم المشروع.

دولة باإجراء عملياة اصالاح قضاائي شاامل وفعاال للمسااعدة علاى تهيئاة البيئاة قيام الأجهزة المعنية في ال -3

 الملائمة للاستثمار وتدعيم ثقة المستثمر في النظام القضائي اليمني.

بدل الحكومات مزيد من الجهد لترسي  دعائم الامن والاستقرار، الأمر الذي سينعكس ايجابيااً علاى تشاجيع  -4

 المستدامة.  الاستثمار وتحريك عجلة التنمية

قيام وسائل الاعلام بدورها الايجابي في التعريف مجالات الاستثمار المتاحة في اليمن وغيرها مان الادول   -5

 ، وابراز المنافع الاقتصادية التي يمكن ان تعود على الاطراف المتعاقدة.B.O.Tالنامة وفق نظام 

تدامة عبر الدخول فاي شاراكة حقيقياة ماع ضرورة مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في تحقيق التنمية المس  -6

 الدولة والمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي الوطني.

 قائمة المراجع  -9

- ( التهامي  دراسة التنمية على وأثرها النقل "سياسات (. 2018إبراهيم،   النقل مديرية (حالة الاقتصادية 

 مستغانم ، الجزائر.  باديس بن الحميد  عبد  جامعة، رسالة ماجستير، )" ادرا لولاية

الصعفاني)  - اليمنية  2022اسماعيل  البحرية  الموانئ  اداء  تطوير  في  واثرة  الخاص  القطاع  (،"مشاركة 
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